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مقدمة: 
إذا كان قانون المالية لسنة 1993 قد أسند لكتابة الضبط مهمة استخلاص الرسوم القضائية بعد أن كانت من اختصاص إدارة التسجيل فإن قانون المالية لسنة 2008، قد أوكل إليها مهمة تصفية المصاريف القضائية كذلك، وبذلك أصبحت الرسوم القضائية من اختصاص كتابة الضبط تصفية واستخلاصا. وتنظم الصوائر القضائية حاليا بموجب الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 1404(27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة  1984الذي يشكل القانون الأساسي، كما تخضع لعدة نصوص أخرى، كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الدعوى المدنية التابعة والظهير الشريف رقم 238-86-1 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 1986 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 86-23 حول تنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، فيما يخص الدعوى المدنية التابعة، والمرسوم الملكي رقم 65/514 بتاريخ: 17 رجب 1386 (فاتح يناير 1966) بمثابة قانون المساعدة القضائية، والقانون رقم 97-15 المكون لمدونة تحصيل الديون العمومية.
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الرسوم القضائية
 الرسوم القضائية هي "مجموعة من المصاريف الرسمية استلزمها رفع الدعوى وقيدها يتم استيفاء الرسوم القضائية، كما ينص على ذلك الفصل الأول من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر "عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه، وعن كل إجراء غير قضائي ".

الإعفــــــــــــــاءات
  وإذا كان الأصل أن جميع الطلبات والإجراءات القضائية وغير القضائية تخضع للرسوم القضائية، فإنه استثناء من هذا الأصل تتمتع بعض الإجراءات والطلبات بالمجانية، كتلك الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتمبر، كطلبات النفقة وطلبات الإكراه البدني وجميع الدعاوى المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات والمهجورات.وإلى جانب الاعفاءات الواردة بالفصل الثاني من الملحق الأول هناك نصوص خاصة كطلب الفوائد القانونية (الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من الملحق الأول) من مدونة التسجيل والتمبر والطعون في اللوائح الانتخابية لمجلس النواب والنزاعات المتعلقة بإيداع ترشيحات مستشاري مجالس الجماعات الحضرية والقروية" والتقاضي أمام قضاء القرب والجماعات وطلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أمام المحاكم الإدارية.
الإرجـــــــــــاءات
كما أنه إذا كان الأصل أن تؤدى الرسوم مقدما  (فصل 5 من الملحق الأول من مدونة التسجيل والتمبر) إلا أن لهذا الأصل عدة استثناءات نص عليها الفصل العاشر من هذا الملحق، كقضايا المساعدة القضائية والرسم القضائي عن نزع الملكية.كما لا يؤدى مقدما الرسم القضائي المترتب عن الطلبات المدنية المقدمة من قبل المدعى المطالب بالحقوق المدنية والمتضرر من الجريمة التي ينظر فيها القضاء الزجري، إذا تدخل للمطالبة بهذه الحقوق المدنية بعد متابعة حركتها النيابة العامة، إلا أنه يلزم بأداء الرسم القضائي مقدما، إذا كان هو المحرك للمتابعة الجنائية بموجب شكاية مباشرة (الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 238-86-11 الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2386 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
أحكام تصفية الرسوم القضائية
· تكملة الرسوم القضائية :
    يتم احتساب الرسوم التكميلية بعد اكتساب القرار لقوة الشيء المقضي به أي حين يصبح قرارا نهائيا و يتم اعادة احتساب الرسوم القضائية عن جميع المقالات المقدمة في الملف موضوع التصفية بحسب التعريفة المحددة من الفصل 23 إلى الفصل 52 من الملحق الأول لمدونة التسجيل والتنبر الأحكام الأساسية لتصفية الرسوم القضائية. فإذا وجد فرق بين ما ثم استخلاصه و بين ما ثم احتسابه فذلك هو الرسم التكميلي ونورد بعض الأمثلة على ذلك:

المثال الاول :

حالة الطلبات التي يمكن تحديد قيمتها وقد نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المالية لسنة 1984 وتهم الطلبات التي وإن كانت غير معينة القيمة إلا أنها قابلة للتعيين والتحديد.

وفي هذه الحالة يصفى الرسم القضائي في البداية عندما يكون الطلب غير محدد على هذا الأساس، بحيث يستوفي الرسم القار وقدره: 150 درهم عن المرحلة الابتدائية، فإن  تم تحديد الطلب لاحقا أو أمكن تحديده من خلال الوثائق المدرجة بالملف كتقارير الخبرة، ومستنتجات أطراف الدعوى والعقود المدلى بها أو إذا حدده الحكم سواء في منطوقه أو حيثياته، فإنه يستوفي الرسم النسبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 24 على أن يتم خصم الرسم القار الذي سبق استخلاصه عندما كان الطلب غير محدد.
المثال الثاني :

حالة الطلبات المتعددة الخاضعة لرسوم مختلفة في حالة تضمن دعوى واحدة لعدة طلبات يترتب عنها تطبيق عدة رسوم فإنه لا يستوفى إلا الرسم الأعلى قيمة.ويتعلق الأمر هنا بتعدد التعريفات، بحيث يكون منها ما هو ثابت وما هو نسبي فنأخذ بأكبرها قيمة.فإذا طالب المكري مثلا من المحكمة إلزام المكتري بأداء السومات الكرائية التي تماطل من في أدائها والمحددة في 4000 درهم مطالبا في نفس الوقت بإفراغه من العين المكتراة لاعتياده التقاعس والتماطل في أداء الواجبات الكرائية ولو بعد إنذار بالأداء فنكون هنا بصدد طلبين:

- الطلب الأول محدد القيمة يترتب عنه أداء رسم قضائي نسبي قدره: 

 4 % على 4000 درهم = 160 درهم (زيادة رسم المرافعة)

-الطلب الثاني غير محدد القيمة ويتعلق بطلب الإفراغ.فيترتب عنه رسم قار قدره: 150 درهم (زيادة رسم المرافعة) 
فنأخذ بأكبرهما قيمة وهو الرسم النسبي وقدره 160 درهم.
المثال الثالث :

إذا كانت مختلف الطلبات الواردة في دعوى واحدة ومقدمة من طرف مدعي واحد أو مدعى عليه، خاضعة للرسم النسبي، فإنه يتعين استيفاء رسم قضائي نسبي فريد يحسب على أساس مجموع المبالغ المطالب بها كأن يطالب المتضرر من إصدار شيك بدون رصيد بقيمة شيك قدره 40000درهم مضاف إليها تعويض قدره 10000 درهم ففي هذه الحالة تكون التصفية القضائية كالتالي:

(10000.00+40000.00)=50000.00

50000.00*1%=500.00+300.00=800.00 درهم

التصفية في شقها العقاري

1- إذا قضت المحكمة بقسمة العقار قسمة عينية في هذه الحالة لا يحق لشعبة تصفية الرسوم القضائية اضافة خبرة أو طلب خبرة لتحديد ثمن العقار بعد الحكم النهائي للملف, لكون الفصل 24 من ظهير 84 ينص على انه في حال اذا اصبح مبلغ الطلب محددا أو أمكن تحديده بواسطة الوثائق المدرجة في الملف أو منطوق الحكم الصادر على ان يراعى ذلك طرح الرسم الثابت الذي سبق قبضه وبالتالي فإن هذه الشعبة ملزمة باحتساب الرسم التكميلي بناء على الوثائق المدرجة بالملف ومنطوق القرار ليس إلا.
2-  اما ان يقضي الحكم بقسمة العقار قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني , في هذه الحالة يتم فتح ملف تنفيذ القرار بالمحكمة الابتدائية ويتم تعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي , وبعد ان تتم عملية البيع يتم أداء أوضع المبلغ الذي تم به البيع بصندوق المحكمة, مضافا اليه رسم قضائي قيمته  10 %من ثمن البيع .
المساعدة القضائية

بالنسبة للمساعدة القضائية فتنقسم إلى قسمين مساعدة قضائية بقوة القانون بالنسبة لمنازعات الشغل و حوادث الشغل و مساعدة قضائية بناءا على طلب.  ويتم احتساب صوائر المساعدة القضائية بعد اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به اي يكون القرار نهائي. و يتم الاحتساب على الشكل التالي : 

 بالنسبة للمساعدة القضائية بناءا على طلب:

 يتم احتساب كل مقال غير مؤدى عنه على حدة و المجموع هو الضريبة القضائية .

أمثلة
· بالنسبة للمساعدة القضائية بقوة القانون :
بالنسبة لمنازعة الشغل : يتم احتساب الضريبة القضائية على أساس القرار النهائي يطبق عليه الفصل 24 من ظهير 1984 تضاف إليه 20.00 درهم حسب الفصل 44 من نفس الظهير ثم تضاف إليها 10.00 حقوق المرافعة .

بالنسبة لحوادث الشغل :

إذا كان المشغل مؤمن :
يتم احتساب الضريبة القضائية على أساس القرار النهائي يطبق عليه الفصل 24 من ظهير 1984 تضاف إليه 20.00 درهم حسب الفصل 44 من نفس الظهير ثم تضاف إليها 10.00 حقوق المرافعة .و يكون أساس الاحتساب هو الرأسمال

الرأسمال = الايراد العمري السنوي * 10 حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 24 من ظهير 1984
إدا كان المشغل غير مؤمن :
يتم احتساب الضريبة القضائية على أساس القرار النهائي يطبق عليه الفصل 24 من ظهير 1984 تضاف إليه 20.00 درهم حسب الفصل 44 ثم تضاف إليها 10.00 حقوق المرافعة .و يكون أساس الاحتساب هو الرأسمال

الرأسمال = الإيراد العمري السنوي * 10  .يضاف إليها مصاريف صندوق الزيادة في الايراد .

و يتم احتساب صندوق الزيادة في الايراد طبقا للقاعدة التالية : 

صندوق الزيادة في الإيراد = الإيراد العمري السنوي * المعامل المقابل لسن الضحية * 60%
·  أمثلة في منازعة شغل:
· المثال الأول:
1-  حكم لأجير بالمبالغ التالية ابتدائيا, حيث قضى الحكم الابتدائي بتعويض عن الطرد 50000.00 درهم ,وعن مهلة الاخطار 30000.00 درهم ,وعن الأجرة 40000.00 درهم , كما قضى  القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي ,تتم التصفية  الشكل التالي:
)50000.00 + 30000.00 + 40000.00 (*1% + 300.00 = 1500.00  
  فيكون مبلغ الضريبة القضائية = 1500.00 درهم+ 20.00 درهم + 10.00 دراهم.
· المثال الثاني:

2-  نرجع الى نفس الحكم الابتدائي أعلاه في المثال الأول, لكن القرار الاستئنافي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي و بالاقتصار على التعويضات التالية: 
 عن الطرد 20000.00 درهم, وعن مهلة الاخطار 5000.00 درهم, وعن الأجرة 20000.00 درهم, تتم تصفية المصاريف  القضائية بناء على القرار النهائي وهو القرار الاستئنافي على الشكل التالي :

(20000.00 + 5000.00 + 20000.00)*1% + 30000. = 750.00

  فيكون مبلغ الضريبة القضائية = 750.00 درهم+ 20.00 درهم + 10.00 دراهم.

· أمثلة في حوادث الشغل:
1-   في حال كانت الشركة مؤمنة:
قضى الحكم الابتدائي بإيراد عمري سنوي قدره 4130.00 درهم, تؤدى على شكل اقساط دورية وبإحلال شركة التأمين محل المؤمن في الأداء, تتم التصفية على الشكل التالي :

4130.00 * 10% = 41300.00 ((رأسمال
  فيكون مبلغ الضريبة القضائية = 713.00 درهم+ 20.00 درهم + 10.00 دراهم.

2-  في حال كانت الشركة غير مؤمنة:
 نفس المثال أعلاه لكن هذه المرة بإخراج شركة التأمين من الدعوى, تتم تصفية الملف بنفس الطريقة:

(41300.00 * 1%) + 300.00 = 713.00 + 20.00 + 10.00 = 743.00

 تضاف الى الضريبة القضائية مبلغ احتساب صندوق الزيادة في الايراد, حيث يجب حساب سن الضحية وقت الحادثة , ويتم الاحتساب على الشكل التالي :

صندوق الزيادة في الإيراد = الإيراد العمري السنوي * المعامل المقابل لسن الضحية ( انظر الجدول المرفق )* 60%.

 سن الضحية وقت الحادثة هو 45 سنة, ومقابله في الجدول هو 15.6499

 صندوق الزيادة في الإيراد = 4130.00*15.6499*60% = 38780.46 درهم.

الملفات الجنحية و الجنائية

و كما سبق الذكر فإنه لا يؤدى مقدما الرسم القضائي المترتب عن الطلبات المدنية المقدمة من قبل المطالب بالحق المدني المتضرر من الجريمة التي ينظر فيها القضاء الزجري، إذا تدخل للمطالبة بهذه الحقوق المدنية بعد متابعة حركتها النيابة العامة، إلا أنه يلزم بأداء الرسم القضائي مقدما، إذا كان هو المحرك للمتابعة الجنائية بموجب شكاية مباشرة (الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 238-86-11 الصادر بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 2386 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
لكن حين اكتساب الملف  قوة الشيء المقضي به يتم احتساب المصاريف على الشكل التالي:
 المثال الأول :

 في ملف حادثة سير تقدم المطالب المدني بمطالب مدنية قدرها 31900.00 درهم لكن الحكم الابتدائي جاء فقط بمبلغ 12768.00 درهم فاستأنف الحكم من قبل المطالب و المتهم.

· المرحلة الابتدائية: (31900.00*1%)+300.00=619.00
· المرحلة الاستئنافية:
استئنـاف أصلي:12768.00*2.5%=320.00
320.00+(320.00*10%)=352.00
استئناف فرعي: (31900.00-12768.00)*2.5%=478.00
مجموع الضريبة القضائية:619.00+352.00+478.00=1449.00
 تضاف اليها جميع المصاريف المؤداة مسبقا في اطار المصاريف القضائية في الميدان الجنائي, مثال الخبرات المؤداة مسبقة من طرف الخزينة العامة والتي تستوجب ارجاعها من طرف المتهم. 

المثال الثاني:  ( تطبيق للفصل 24 من ظهير 84 ) 

 اذا كانت طلبات متعددة لعدة أطراف مقدمة في دعوى واحدة فانه يتعين استيفاء رسم قضائي نسبي يحسب على أساس تلك المطالب:

طالب ورثة المتوفى "علي" في حادثة سير وهم زوجته بمبلغ 40000.00 درهم, وأبنائه الراشدين أحمد وكمال بمبلغ 20000.00 درهم لكل واحد منهما, وفي هذه الحالة تكون التصفية على الشكل التالي:

)40000.00 * 1%) + 300.00 = 700.00

(20000.00 * 1%) + 300.00 = 500.00

(20000.00 * 1%) + 300.00 = 500.00

 فيكون مجموع الضريبة القضائية =700.00+ 500.00 + 500.00 = 1700.00 درهم.

اما بعض المحاكم فتحتسبها على الشكل التالي : 

(40000.00+20000.00+20000.00) + 300.00 = 1100.00

   وهذا خطأ حيث يتم اضافة 300.00 درهم عن كل طرف أي :

(40000.00+20000.00+20000.00) + 900.00 = 1700.00
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